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 اولاً: التعريف بموضوع البحث:

 لا شك ان القواعد الموضوعية قد ظهرت نتيجــة تنــامي وتشــابك
العلاقات الدولية في ميدان التجارة الدوليــة على اعتبــار ان هــذه
القواعــد قــد ولــدت في احضــان معــاملات التجــارة الدوليــة حيث
وضع التجار )قانون التجارة( فيما بينهم ويتكــون هــذا القــانون من
القواعــد الموضـوعية الـتي تطبــق على علاقــات التجـارة الدوليــة
مباشرةً دون الرجوع الى قواعد تنازع القــوانين و يكــون القاضــي
ملزما بتطبيقها، كذلك ظهرت فيما بعــد بعض التجمعــات تبلــورت
ــة او غــير بشــكل منظمــات وقــد تكــون هــذه المنظمــات حكومي
حكومية تعبر عن مصالح المتعاملين على المســتوى العــالمي في
المبادلات و العلاقات التجارية الدولية و كلها تسعى الى تحقيــق و
استجداد قواعد موضوعية موحــده لتطــبيق على المعــاملات عــبر
الدولــة وعلى هــذا الاســاس وجــدت قواعــد موضــوعية ذات اثــر
مباشــر كمــا انهــا تعتــبر قواعــد قانونيــة عامــة ومجــرده وان كــان
مصدرها عرفي وبالتالي فأنها تكون قواعد قانونية تضــامنية ولمــا
كان القانون الدولي الخــاص قــانون علاقــات دوليــة فــان قواعــده
تكــون دوليــة عالميــة موحــدة في اغلبهــا كــذلك ان هــذه القواعــد
تكون سهله التطبيق و ملائمه بالإضافة الى انها تكون واقعيــة في
ً حدودها لذلك تعد القواعد الموضوعية في مجموعها نظاماً قانونيا

متكاملاً.

ثانياً: اهمية البحث :



لما كــانت القواعــد الموضــوعية قواعــد موجــودة اصــلاً و محــددة
سلفاً و خصيصـاً لتعطي حلاً مباشـراً للـنزاع بنهي او بتفـاد الـنزاع
في علاقـــة خاصـــة ذات طـــابع دولي بشـــكل عـــام وفي مجـــال
التعــاملات التجاريــة الدوليــة خاصــة حيث تتبلــور اهميــة موضــوع
البحث في هــذا المجــال من تكــون القواعــد الموضــوعية قواعــد
محــددة المضــمون يســهل الرجــوع اليهــا وتطبيقهــا مباشــرة كمــا
تتركز اهمية هذه القواعــد في انهــا تـؤدي تحقيــق الامن القـانوني
واليسر في العلم والتطبيق وكذلك في توحيــد الحلــول من كونهــا
قواعد عالمية لذلك اقتضت الضرورة الي بحث خصائص القواعــد

الموضوعية وهذا ما سوف نتناوله تباعاً.

ثالثاً: اشكالية البحث:
ــول ــدور ح ــتي ت ــوص وال ــذا الخص ــكالية البحث في ه  تكمن اش
ــل ان ــا ه ــه من الأســئلة من بينه ــة على مجموع ــة للإجاب المعادل
للقواعــد الموضــوعية خصــائص معينــه تمتــاز بهــا عن غيرهــا من
القواعد كقواعد الاسناد؟ واذا كان لها خصائص فما هي؟ وهل ان
المشــرع قــد تناولــه هــذه القواعــد بالتقســيم؟ كــل هــذه الأســئلة
وغيرها يتم الإجابة عنها من خلال ما نتطرق له من مواضيع تباعاً.

 رابعاً: تساؤلات البحث:
 يثير البحث عده تساؤلات منها:-

- ماهو مدى قانونية القواعد الموضوعية؟1 
- هل تشكل القواعد الموضوعية نطاقــاً قانونيــاً متكــاملاً يجــوز2 

مخالفته؟
- هل ان هنالك اتفاقيات دولية تضمنت هذه القواعــد ووضـعت3 

احكام تضمنتها؟
 خامساً: منهجية البحث:



 لا شك ان دراسة البحث وخصائص القواعــد الموضــوعية يتطلب
منا اتبــاع المنهج التحليلي من خلال تحليــل وتفســير اراء الفقهــاء

وكذلك اعتماد المنهج المتعارف في دراسة موضوع البحث.
 سادساً: نطاق البحث:

 نحاول بدخل خلال موضوع البحث التطرق الى خصائص القواعد
الموضوعية )الماديــة( في حــل القــوانين الخاصــة و اراء الفقــه و

احكام القضاء.
سابعاً: هيكلية البحث:

 لغرض الإحاطة بموضوع البحث نتناول دراسة خصــائص القواعــد
الموضوعية في مبحث واحد نقسمه الى ثلاثــة مطــالب اذ نتنــاول
ــد من حيث المضــمون ــذه القواع ــائص ه في المطلب الاول خص
ــد من حيث ــذه القواع ــائص ه ــاول خص ــاني نتن وفي المطلب الث
الأغلبيــة الــتي تعطيهــا القواعــد الموضــوعية امــا المطلب الثــالث
ــد ــا القواعـ ــتي تعطيهـ ــول الـ ــها من حيث الحلـ ــاول خصائصـ تنـ

الموضوعية و كما يلي.

 ثامناً: خطه البحث:
المبحث الاول: خصائص القواعد الموضوعية )المادية(.

المطلب الاول: من حيث المضمون للقواعد الموضوعية
)المادية(.

الفرع الاول: قانونية القواعد الموضوعية .
الفرع الثاني: نوعية القواعد الموضوعية.

الفرع الثالث: مباشرة القواعد الموضوعية في مضمونها.
المطلب الثاني: من حيث الأغلبية التي تعطيها القواعد

الموضوعية.



الفرع الاول: عالمية ودولية القواعد الموضوعية.
المطلب الثالث: من حيث الحلول التي تعطيها القواعد

الموضوعية.
الفرع الاول: سهوله القواعد الموضوعية.

الفرع الثاني: ملائمه القواعد الموضوعية. 
الفرع الثالث: واقعية القواعد الموضوعية.

المبحث الاول
خصائص القواعد الموضوعية

 لا شك ان معرفه اصل شــيء ونشــأته و معرفــه ماهيــة وطبيعــة
القانونية فانه لا بد من معرفه خصائصــه على هــذا الاســاس فــان
القواعــد الموضــوعية محــل البحث خصــائص معينــه يجب تبيانهــا
ولعل في هــذا المجــال يثــار ســؤال في الــذهن "مــا مجمــل هــذه
الخصائص ولا شك ان هذه الخصائص تعــد واضــحه في مضــمونها



ــا من ــا على غيره ــا وتفوقه ــالات تطبيقه ــا وح ــا ومفاده وطبيعته
القواعد في تحقيق الامن القـانون والسـير في العلم والتطـبيق و
توصلها الى انسب الحلول وعلى هذا الاساس فانــه يقتضــي بيــان
هذه الخصائص وهذا مــا ســوف نتناولــه في ثلاثــة مطــالب و كمــا

يلي:

المطلب الاول
من حيث المضمون للقواعد الموضوعية )المادية(

 نتناول في هذا المطلب دراسة خصائص القواعد الموضوعية من
حيث المضمون ضمن ثلاثة فروع نتناول في الفــرع الاول قانونيــة
القواعــد الموضــوعية وفي الفــرع الثــاني نتنــاول نوعيــة القواعــد
ــد ــرة القواعـ ــاول مباشـ ــالث نتنـ ــرع الثـ ــوعية وفي الفـ الموضـ

الموضوعية في مضمونها و كما يلي:-

الفرع الاول
قانونية القواعد الموضوعية

ــتى على ــاً ح ــراً معروف ــوعية اصــبح ام ــد الموض ــة القواع  قانوني
القواعد الموضوعية ذات المصدر العرفي والــتي هي محــل جــدل
فهي اكده الفقه الغالب والراجح حول طبيعتها القانونية حيث اكـد
الفقه الغالب ان القواعد الموضوعية قواعــد قانونيــة حيث تتــوفر

.(1)الخصائص العامة للقواعد القانونية بالقواعد الموضوعية

والتي تشكل في مجموعها وبكل مصـادرها نظامـاً قانونيـاً موازيـا
للنظام القانوني الــذي تضــعه الدولــة لتنظيم الروابــط والعلاقــات

( بأنهــا تشــكلColmanبين افــراد مــا او كمــا عــبر عنهــا الفقيــه)

- د. احمد عبد الكريم سلامة: نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص1
.309، ص1989، دار النهضة العربية، القاهرة، 2وقانون التجارة، بدزن ط، ج



نظاما قانونيــاً بمعــنى الكلمــة لــه صــفه الكمــال والانغلاق بمعــنى
قدرته على الاكتفاء الذاتي فهذه القواعــد تشــكل قواعــد قانونيــة
حقيقيــة تســتمد صــفتها او قيمتهــا القاعديــة وعلى غــرار القــانون
الوضعي من عدة نتائج وبالتالي قد استجمعت الخصائص اللازمــة

لكيان هذه القواعد.

ــة  وبالتالي يمكننا القول ان القواعد الموضوعية هي قواعد قانوني
وانها تعــد في مجموعهــا نظامــاً قانونيــاً متكــاملاً يتمــيز بخصــائص

القاعدة القانونية من عمومية وتجريد وجزاء وغيرها.

الفرع الثاني
نوعيه القواعد الموضوعية

 نلتمس خاصية النوعية في كــون هــذه القواعــد معــدة لحــل نــوع
في الاوساط التجاريــة فلكونهــاتواجهنا معين من المشكلات التي 

قواعد تخــاطب فئــة معينــة من الافــراد وهم ممــا رســي التجــارة
الدولية وحتى الدول في اشخاص التجارة الدوليــة المعاصــر حيث
ان هذا القانون المعمول به جاء لي حكم جماعة من المهنيين اما

.(2)غير المهنيين فلا يهمهم القانون المادي للتجارة

 وتــتركز خاصــيه نوعيــة القواعــد الموضــوعية في نطــاق حلولهــا
الخاصة التي تميزها عن سائر القواعد الوطنية والمنــاهج الاخــرى
ــذا ــة ولهـ ــات الدوليـ ــية العلاقـ ــار خصوصـ ــذ في الاعتبـ حيث تأخـ
ــتي الخصوص صارت الوسيلة الفعالة والوحيدة لحل المشكلات ال

تنشأ في الاوساط التجارية.

.302(( احمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص2



الفرع الثالث
مباشره القواعد الموضوعية في مضمونها

ــانب ــل الج ــتي تمث ــوعية ال ــد الموض ــائص القواع  من اهم الخص
الايجابي للمنهج الموضوعي في حل مشكله تنازع القوانين نتيجــة
لقصور قاعدة الاسناد هو انها تعد قواعــد قانونيــة مباشــرة كونهــا
تقدم حلولاً موضوعية للمسائل المثارة او العلاقة القانونيــة محــل
الــنزاع حيث انهــا لا تميــل الى غيرهــا من القــوانين للتعــرف على
الحل الذي ينطبق على العلاقة وهــذا خلاف مــا نجــدة في قواعــد
الاسناد التي لا تعطي اي حــل مباشــر ونشــير فقــط الى القــانون
الــــــــــذي يتــــــــــولى الحــــــــــل لتلــــــــــك العلاقــــــــــة.
ولهذا يمكننا القول ان القواعد الموضوعية تصون توقعات الافراد
منذ البداية وهو الهدف الاهم الــذي يســعى اليــه القــانون الــدولي

.(3)الخاص المعاصر

المطلب الثاني
من حيث الأغلبية التي تعطيها القواعد الموضوعية

ان من اهم الخصائص التي تميزها انها قواعد دوليه فمن المعلوم
ان الســـبب الرئيســـي في ظهـــور القواعـــد الموضـــوعية حالـــة
الضرورة التي استوجبتها حاجـات التجـارة الدوليــة لتطـور الحيــاة
الاقتصادية و نمــو التجــارة الدوليــة عــبر الحــدود اهم الحاجــه الى
حلول موضوعية تلائم معطيات هذه التجارة فكانت الحاجه ماسه
لهــا والــذي يســمى بالقــانون التجــاري الــدولي في اطــار العقــود
الدولية ذات العنصر الاجنبي والتي سوف يتم تناولها في ما يلي:

، تنازع القوانين،2(( هشام صادق، دروس في القانون الدولي الخاص، بدون ط، ج-3
.8، ص1998دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 



الفرع الاول
قواعد دولية عالمية موحدة

ــوال على  تلعب العقود التجارية الدولية دوراً فعالاً في تداول الام
ــة بين ــة الدولي ــود التجاري ــد العق ــدولي، حيث يتم عق ــعيد ال الص
ــد اطراف تختلف جنسياتهم واماكن اقامتهم مما يجعلها تثير العدي
من الاشــكاليات بالنســبة للقــانون الــواجب التطــبيق على الــنزاع
والمحكمــة المختصــة، ففي عقــود نقــل التكنولوجيــا فهي العقــود
الاكــثر شــيوعاً في الــوقت الحاضــر لازديــاد الحاجــة الى مواكبــة
التطور لاسيما اذا عرفنا ان هناك تباين واضح بين دول العالم في
مجال تقنيه المعلومات، حيث تســعى الــدول الناميــة للتخلص من
مشاكلها الاقتصادية لتجاوز حالــة التخلــف بتعــويض حالــة التــأخير
المتعمدة لتحقيق ذلك على نقل التكنولوجيا المتقدمة في مختلف

.(4)القطاعات الإنتاجية

 فظهرت هذه العقود التي ترتكز في جوهرها على عناصــر معينــة
تتمثل في معلومــات او مسـاعدة فنيــة او حقــوق اخــتراع فتعمــل
ــاني المتلقي على نقلها من الطرف الاول المجهز الى الطرف الث
و اهم ما يتميز به عقد نقل التكنولوجيــا هــو تنــوع صــوره بحســب
تنــوع المحـل فمن هــذه العقـود مـا يصــب على نقـل التكنولوجيــا
بجميع عناصــرها وفيهــا مــا ينصــب على عنصــر معين او اكــثر من
عناصرها او يكون موضــوعه تقــديم خــبرة او الاستشــارة او جهــد

.(5)معين

(( خليل ابراهيم محمد خليل، تكامل مناهج تنازع القوانين، دار النهضة العربية،4
، نقلاً عن محمد عبد الله محمد ، ....... القواعد108، ص1997، 1القاهرة، ط

الموضوعية لطبيعة العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،
.117،120، ص1998

(( سعيد يوسف البياتي، القانون الدولي لأسناد التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،5
.20، ص2006بيروت، لبنان، 



وهذا يبدو بشكل واضح اذا كــان الطــرف المتلقي لا يملــك قــدره
ــة. ان هــذا ــا المنقول على اســتيعاب اســتخدام وتطــوير التكنلوجي
التنوع الذي جعل من الصعوبة تحديد تعريف العقد بالتالي اسناده
الى احد العقود المعروفة، وتزداد هــذه الصــعوبة في التشــريعات
التي غاب فيها التنظيم القانوني لأحكام هذا النوع من العقود كمــا

هو الحال في التشريع العراقي.

 تعني الاتفاقيات الدولية لتحديد معايير الدولية هذه، لذا انصــرفت
الجهود الدولية مثــل هــذا التنظيم فعقــدت الكثــير من الاتفاقيــات

 والنقـل الـدولي1980منها اتفاقيات البيع الـدولي للبضـائع لعــام 
1952 و 1926 و 1924كاتفاقيات بروكسل للنقل البحـري عـام 

 في الاوراق التجاريــة1931 و 1930وكذلك معاهدة جنيف ســنه 
بشان الحوالة........... و توحيد احكام الصدق و اتفاقيات منظمــة

.(6)التجارة العالمية

اما ما يخص العقود المستحدثة بينها عقد النقل التكنلوجيا، العقود
المتعلقــة بتوزيــع المنتجــات المشــروع، العقــود المتعلقــة بتحويــل
المشروع، عقود المعلوماتية، عقود بشرط تسليم المفتاح، عقــود
ال..... باليد، عقود ترســت المشــروعات البتروليــة، عقــد ترســت
السندات الأوروبية، عقود الــبيوع البحــري، وان هــذه العقــود ومن
تستلزم ان تحكمها قواعد قانونية محدده عند التعاقد بشأنها هــذه
لذا فأن العرف الدولي النابع من عرف المعاملات هو الذي يــؤول
ــود ــواع في العق ــذه الان ــد له ــانوني الموح ــاد التنظيم الق الى ايج

، ومن افضــل الأمثلــة في القواعــد الماديــة ذات(7)المســتحدثة

.21(( سعد يوسف البياتي، المصدر السابق، ص6
( تاريخwww.bayt.com(( الشبكة المعلوماتية) الانترنت( على الموقع التالي)7

.9/11/2019الزيارة 
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ــة الخاصــة قاعــده صــحة شــرط التحكيم ..... في العقــود الأهمي
الدولية التي تكون الدولة او احــد مؤسســاتها العامــة طرفــا فيهــا
ً حيث اصبح اللجــوء الى التحكيم في الـوقت الحاضـر امــراً تزايــدا
في عقود التجارة الدولية لســرعته ملائمتــه مــع التطــور الحاصــل
في التجارة مما يساعد عمليه التبادل الدولي، وهــذا مــا دعــا الى
وجود اتفاقية نيويــورك الخاصــة بــالاعتراف في احكــام المحكمين

.(8)1958وتنفيذها لعام 

ــظ ان و عليه ومن خلال ما تم عرضه وحسب رأينا المتواضع نلاح
مبدا سمو احكام المعاهدة على احكام القانون الداخلي من خلال
القيمة القانونية للمعاهدات الدولية فــان القاضــي الوطــني يقــوم
ــداخلي بتطبيق تلك القواعد القانونية الدولية في نطاق القانون ال
ولحكم العلاقات الخاصة بالأفراد وذلــك من خلال اتخــاذ الســلطة
العليا في الدولة لإجراءات قانونية لإنقاذ هذه القاعدة الدولية، ان
النظام القانوني الدولي هو الجزء الاسمى من قانون الدولة فهــو
يعلوا لقانون الداخلي ويفضــله وحســب مــا يؤكــد العمــل الــدولي
على اهمية قواعد القانون الدولي و يشغل هذا القــانون المــذكور
مرتبة الضرورة لما تتسم بهي من قواعــد عرفيــة آمــرة والجــدير
بالذكر ان ميثاق الامم المتحدة لم ينص بشكل صريح على اولوية
النظام القانوني الدولي وانما يفهم ضمنه لأنه يؤكـد هــذه الفكــرة
من خلال ما جاء في مقدمة نص على انه يجب احترام الالتزامات
الدوليــة الناشــئة من مصــادره العالميــة كالمعاهــدات الدوليـــة
ــدول والاعراف الدولية التي اصبحت قواعدها آمرة نتيجة تكرار ال
على.......... الدول الاطراف في اتفاقية فينا لقــانون المعاهــدات

(( .........................، مجلة جامعة كربلاء، المجلد الثالث، العدد الثالث عشر،8
.24، ص2005



 يسمو القانون الدولي التعاهدي حيث نصت المــادة )1969لعام 
( من الاتفاقيـة المـذكورة " تـوجب على الـدول الاطــراف في26

( من المعاهدة : لا27المعاهدة تنفيذها بحسن نيه وطبقا للمادة )
يجــوز لطــرف  في المعاهــد ان يحتج بنصــوص قانونيــه الــداخلي

كسبب مبرر لإخفاقه في تطبيق معاهدة.. الخ.

 على الرغم بان المشرع العراقي لم يــذكر اي تشــريع بخصــوص
القواعد المادية الموضوعية على عكس الدول العربيــة كمصــر او

 ومن هذا القبيل نجد اتفاقيه لاهــاي(9)الاردن فقد لاقت تطور فيها
ــتي يصــفها1964لعام ) ( بشأن البيع الدولي للمنقولات المادية ال

ــتي تقتضــي على اي ــة ال ــة القانوني البعض بانهــا حققت الإمبريالي
امكانيه لتنازع القوانين بين الدول المتعاهدة كما تزيــد من فعاليــة

(10)وقدرت المعاهد التوحيد القانوني حيث تتضمن حلولاً عالمية

المطلب الثالث
من حيث الحلول التي تعطيها القواعد الموضوعية

ان القواعــد الموضــوعية قواعــد ســهلة كــذلك انهــا توصــف بإنهــا
قواعد ملائمة اضافة الى ذلك تعتــبر قواعــد واقعيــة في حلولهــا و
لغرض الاحاطة بموضوع البحث يجب علينا ان نقوم بدراسة هــذه
الخصــائص من عــدة حيثيــات نتناولهــا في فــروع ثلاث نتنــاول في
الفرع الاول سهولة القواعد الموضوعية وفي الفرع الثاني ملائمة
ــد ــة القواعـ ــالث واقعيـ ــرع الثـ ــوعية وفي الفـ ــد الموضـ القواعـ

الموضوعية وكما يلي:-

(( الشبكة المعلوماتية الانترنت، النية القانونية للمعاهدات الدولية، على الموقع9
http// juridictimes-wordpress.com 9/11/2019 تاريخ الزيارة.

(( غسان عبيد المعموري، محاضرة القيت على طلبة الماجستير، جامعة كربلاء –10
كلية القانون.



الفرع الاول 
سهولة القواعد الموضوعية

ان القواعد الموضوعية سهلة في تطبيقها لإنها تعطي حلول انيــة
ومباشـــرة ذاتيـــة لمعـــاملات التجـــارة الدولـــة ويحـــدد الحقـــوق
والالتزامات فيها والقواعـد الموضـوعية تتضـمن سـلوكية عامـة و
ــهلة العلم ــا سـ ــفة تجعلهـ ــذه الصـ ــوعية وهـ ــردة فهي موضـ مجـ

 من قبل القاضــي والمحكم وان خاصــية الموضــوعية(11)والتطبيق
في هــذه القواعــد تجعلهــا ذات وظــائف منهــا وقائيــة تتمثــل في
الحيلولة دون وقوع النزاع بين الافراد. والوظيفــة  الثانيــة علاجيــة

.(12)تتمثل في اعطاء الحل الموضوعي الذي ينهي النزاع

تكون القواعد الموضوعية سهلة من خلال انهـا قواعــد غـير آمـرة
بل قواعــد مــتروك امرهــا في اعمالهــا الاطــراف المتعاقــدة فهي
قواعد مرنه تؤدي الى تحديد المركــز القانونيــة مســبقاً بنــاء على

.(13)هذه القواعد وهي تستجيب لطبيعة العلاقات وتوفر الطمأنينة

ــو ينتمي الى القانون الخاص لأنه يحكم علاقات القانون الخــاص ل
كان احد طرفي العلاقة او كليهما فراداً او شركة عامــة او خاصــة
او مؤسســة عامــة او الدولــة نفســها فهي ملائمــة للتطــبيق على

هؤلاء وغيرهم.

الفرع الثالث
واقعية القواعد الموضوعية

((- هشام صادق، حفيظة العداد، دروس في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني11
.8، ص1999- 1998تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 

((-  المؤيد. محمد عبد الله محمد، فهم القواعد الموضوعية في فض المنازعات12
.68الحاصة ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص 

((- غسان عبيد محمد، منهج القواعد الموضوعية بين الضرورة الاقتصادية والقانونية ،13
.2019محاضرة القيت على طلبة الماجستير، جامعة كربلاء 



ان القواعد الموضوعية تتمــيز بالواقعيــة لأنهــا ..... هــذه القواعــد
لمواجهة مواقفة وظروف دولية واقعية دفعت اليها حاجــة القعــود
ــني على تقــدير ــول مب ــع الحل ــة الى ســرعة والامــان وتوق الدولي
مسبق للنتائج دفعاً لحركة رؤوس الاموال وتيسير للتجارة الدولية
وهذه الخاصية هي التي جعلت مدى هذه القواعــد واســع النطــاق
ــانون في عصر يتجلى فيه تأثير التقدم العلمي والتكنلوجي على ق
ــد العقود واصبح المشروع اكثر واقعية للاعتراف والتطبيق للقواع
الموضوعية ذات الطابع العــرافي الــتي يقررهــا المجتمــع الــدولي
للتجار وتكون القواعد الموضوعية فعالــة بصــفتها قواعــد قانونيــة
بشــرط عــدم تعارضــها مــع النظــام العــام للجماعــة الدوليــة في

 (14)مجموعها

((- المؤيد محمد عبد الله محمد، منهج القواعد الموضوعية في فض المنازعات ذات14
.80الطابع الدولي، مرجع سابق، ص 


